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 (هـ1436( الصادر في عام 24/7القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ27/2/1434( وتاريخ75بالقيد رقم ) الواردين

 هـ18/6/1434( وتاريخ 263وبالقيد )

 م2011ى حت م2009الزكويين للأعوام  على الربطين

 

 

وبعد: ،الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله  

لجنة الاعتراض الزكوية  ،هـ انعقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة24/7/1436إنه في يوم الأربعاء 

 الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلة من:

 رئيسًا     الدكتور/ ..................

 نائبًا للرئيس     الدكتور/ ..................

 عضوًا     الدكتور/ ..................

 عضوًا     الدكتور/ ..................

 عضوًا     الأستاذ/ ..................

 سكرتيرًا     الأستاذ/ ..................

الربطين الزكويين اللذين أجراهما فرع مصلحة الزكاة والدخل على ، ) أ (شركة  وذلك للنظر في الاعتراضين المقدمين من المكلف/

هـ كل 12/6/1436حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الأربعاء ، م2011ى حتم 2009بجده للأعوام من 

هـ، ومثل المكلف: 3/6/1436( وتاريخ 3847/16/1436، بموجب خطاب المصلحة رقم ).................. ، .................. من: 

(، صادرة من جدة، وتاريخ .................. موجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )ب، سعودي الجنسية، .................. .................. 

هـ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية 25/5/1436هـ، بموجب تفويض الشركة المؤرخ في 27/1/1446الانتهاء في 

 هـ.26/5/1436بمحافظة جدة بتاريخ 

وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضين المقدمين من المكلف، وردود المصلحة على بنود الاعتراضين، ومراجعة ما تم تقديمه من 

جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد 

 وذلك على النحو التالي:، والتعليمات السارية
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 الناحية الشكلية:

هـ مقبولان من الناحية 18/6/1424( وتاريخ 263هـ، وبالقيد رقم )27/2/1434( وتاريخ 75الاعتراضان الواردان إلى المصلحة بالقيد رقم )

صفة خلال الأجل المقرر نظاماً، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية ، لتقديمهما من ذي الشكلية

 فريضة الزكاة.

 الناحية الموضوعية:

 م2011ى حتم 2009أولًا: فرق استهلاك الأصول الثابتة للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

الأصول الثابتة المقدمة للمصلحة مع الربوط الزكوية الصادرة من المصلحة عن الأعوام على الرغم من مطابقة كشوف استهلاك 

وذلك عن ، فروقات جوهرية في الاستهلاكم وعدم وجود أي فروقات بينهما، إلا أن الشركة فوجئت بوجود 2008ى حتم 2005من 

 م كما يلي: 2011ى حتم 2009الأعوام من 

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 الفرق الربط الزكوي الإقرار الزكوي

 (1.081.941) (3.573.976) (4.655.917) م2009

 (3.794.986) (1.477.187) (5.272.173) م2010

 (2.779.791) (3.674.210) (6.454.001) م2011

 م.2011ى حتم 2009فإن الأمر يتطلب إعادة دراسة كشوف استهلاك الأصول الثابتة المعدة من قبل المصلحة عن الأعوام من  ،لذا

 وجهة نظر المصلحة -2

وعليه يكون الخلاف ، قبلت المصلحة اعتراض المكلف على هذا البند، وقامت بتعديل الربط طبقاً لخطاب الربط المعدل المرفق

 منتهياً.

 ي اللجنة رأ -3

فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول هذا البند  ،ما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي

 يعد منتهياً.

رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحة حول بند فرق استهلاك ، وبناءً على ما سبق

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.، م2011ى حتم 2009الأصول الثابتة للأعوام من 

 م2011ى حتم 2009ثانياً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للأعوام من 
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 المكلفوجهة نظر  -1

 المبالغ بالريال السعودي الأعوام

 600.000 م2009

 600.000 م2010

 600.000 م2011

وبيانهم ، أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من ضمن الشركاء، وإنما الشركاء في الشركة هم شركات ذات شخصيات اعتبارية مستقلة

م تم احتساب الزكاة على مكافأة أعضاء مجلس 2010في عام ، مع ملاحظة أنه ) ح (شركة  -) د ( شركة  -) ب ( شركة  كما يلي:

: تم إضافة مكافأة أعضاء مجلس الثانية: تم أخذ صافي الربح قبل حسم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولأولىالإدارة مرتين، ا

 الإدارة بشكل مستقل.

 وجهة نظر المصلحة  -2

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2011 م2010 م2009

 600.000 600.000 600.000 المبلغ

 15.000 15.000 15.000 الزكاة

ت آهـ، الذي انتهى إلى إضافة مرتبات ومكاف8/7/1412( وتاريخ 3/4800المصلحة هذا البند تطبيقاً للقرار الوزاري رقم )لم تعتمد 

لأن أعضاء مجلس ، توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليهلأنها تعتبر ، أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الضريبي أو الزكوي بحسب الأحوال

محدودة، وكذلك تطبيقاً للخطاب  مسئوليةالإدارة هم شركاء فيها خاصة وأن الكيان القانوني للشركة المعترضة أنها شركة ذات 

المحدودة، كما أن  يةمسئولهـ الذي أكد على هذه المعالجة فيما يخص الشركات ذات ال14/7/1409( وتاريخ 3/4795الوزاري رقم )

ت الخاصة بها، والمصادق عليها من قبل وزير العمل كما نص على ذلك نظام آالشركة لم تقدم اللائحة الداخلية للجزاءات والمكاف

اللائحة المقدمة لم ، حيث إن (14،13،12هـ في المواد )23/8/1426( وتاريخ 51العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

وعليه فإن المصلحة تتمسك بصحة ربطها المتوافق ، لذا لم يتم اعتمادها من قبل المصلحة، عتمدة من وزير العملتكن م

هـ، 1434( لعام 1270منها القرار رقم )، والتعليمات النظامية في هذا الشأن، وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية

هـ، المصادق 1434( لعام 1283هـ، وكذلك القرار الاستئنافي رقم )26/5/1434وتاريخ  (4467المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )

 هـ.18/11/1434( وتاريخ 9315عليه بالخطاب الوزاري رقم )

 رأي اللجنة -3
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 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

أعضاء مجلس الإدارة إلى مكافأة  يما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافةينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة ف -أ

حيث يرى المكلف أن أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من ضمن الشركاء، وإنما ، م2011ى حتم 2009الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

تم احتساب الزكاة على مكافأة م 2010الشركاء في الشركة هم شركات ذات شخصيات اعتبارية مستقلة، ويضيف بأنه في عام 

والثانية بإضافة مكافأة أعضاء أعضاء مجلس الإدارة مرتين، الأولى بأخذ صافي الربح قبل حسم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، 

 مجلس الإدارة بشكل مستقل.

هـ الذي انتهى إلى إضافة مرتبات 8/7/1421( وتاريخ 3/4800أنها لم تعتمد هذا البند طبقاً للقرار الوزاري رقم ) بينما ترى المصلحة

لأن أعضاء ، ر توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليهلأنها تعتب ؛ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الضريبي أو الزكوي بحسب الأحوال

( وتاريخ 3/4795محدودة، وكذلك تطبيقاً للخطاب الوزاري رقم ) مسئوليةمجلس الإدارة هم شركاء فيها، والشركة ذات 

لائحة المحدودة، وتضيف بأن الشركة لم تقدم ال مسئوليةهـ الذي أكد على هذه المعالجة فيما يخص الشركات ذات ال14/7/1409

وزير  كما أن اللائحة المقدمة لم تكن معتمدة من، ت الخاصة بها المصادق عليها من قبل وزير العملآالداخلية للجزاءات والمكاف

 لذا لم يتم اعتمادها. ،العمل

 هـ.1434( لعام 1283هـ، والقرار الاستنئافي رقم )1434( لعام 1270وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستنئافي رقم )

المقدم  -هـ30/6/1436( وتاريخ 1436ز//160برجوع اللجنة إلى عقد تأسيس الشركة رفق خطاب ممثل المكلف رقم ) -ب

"يتولى رئاسة مجلس الإدارة ممثل  ( من الباب الثالث ما نصه:16اتضح الآتي: جاء في المادة رقم ) -بعد جلسة الاستماع والمناقشة

، والفترة ) ب ( كل شركة لمدة سنة مالية بالتناوب، وقد اتفق على أن تكون الرئاسة خلال الفترة الأولى من نصيب ممثل شركة 

 ثالث ما نصه:( من الباب ال20.."، كما جاء في المادة رقم ). وهكذا ) ح (، والفترة التالية ممثل شركة ) د (التي تليها ممثل شركة 

 ء عمله".كل عضو من أعضاء المجلس لقا"تحدد جمعية الشركاء في نهاية كل سنة المكافأة التي تدفع إلى 

م، ورقم 2009هـ عن عام 21/3/1431( وتاريخ 1431م/ج//40برجوع اللجنة إلى محاضر اجتماع جمعية الشركاء رقم ) -ج

م، اتضح من 2011هـ عن عام 11/4/1433وتاريخ ( 1433م/ج//42ورقم ) م،2010هـ عن عام 11/4/1432( وتاريخ 1432م/ج//41)

( من محضر اجتماع مجلس 6( من كل محضر تصرف بالتساوي بين الأعضاء الثلاثة وفقاً للبند رقم )4قرارات الشركاء في البند رقم )

 هـ.6/12/1430( وتاريخ 1430م/أ//76الإدارة ذي الرقم )

"ما يأخذه  اتضح أنها نصت على: ،هـ في إجابتها عن السؤال الأول9/3/1424( وتاريخ 22644رقم )برجوع اللجنة إلى الفتوى  -د

فلا يحسب في الوعاء الزكوي للمنشأة شأنه شأن  ،صاحب المنشأة مقابل راتب أو بدل سكن أو مواصلات إذا حازه قبل نهاية الحول

تحديد ما يأخذه صاحب المنشأة كراتب له ما يأخذه نظراؤه في في  ن، وما يصرف لهم من بدلات، ويراعىرواتب سائر الموظفي

 ت المماثلة".آالمنش

يقضي بقبول حسم راتب الشريك ، اتضح أنه هـ30/12/1426( وتاريخ 6017/9برجوع اللجنة إلى تعميم المصلحة رقم ) -هـ

( 16تب المثل استرشدت اللجنة بالمادة رقم )المدير من الوعاء الزكوي على أن يكون في حدود راتب المثل، وبسبب صعوبة تحديد را

( من 18يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة ): "من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية التي تنص على

 ".ا( خمسة وأربعين ألف ريال شهري  45000النظام، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله، وبما لا يتجاوز )
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في عدم إضافة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء  تأييد المكلفرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، ناءً على ما سبقوب

 م.2011ى حتم 2009الزكوي للشركة للأعوام من 

 م2011ى حتم 2009ثالثاً: مكافأة الموظفين للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

 السعوديالمبالغ بالريال  الأعوام

 340.000 م2009

 1.072.955 م2010

 1.013.100 م2011

يوجد لدى الشركة لائحة لتنظيم العمل، والمكافأت مدفوعة للموظفين، وتوجد لدى الشركة المستندات الثبوتية المؤيدة 

 لصرف المبالغ المذكورة أعلاه، وخروجها من ذمة الشركة.

 وجهة نظر المصلحة  -2

 العام

 بالريال السعوديالمبالغ 

 م2011 م2010 م2009

 1.013.100 1.072.955 340.000 المبلغ

 35.328 26.824 8.500 الزكاة

والجزاءات المصادق عليها للمكافآت  ينطبق على البند ما تم ذكره في البند السابق بخصوص عدم تقديم الشركة اللائحة الداخلية

هـ في 23/8/1426( وتاريخ 51العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/من قبل وزير العمل، كما نص على ذلك نظام 

لذا لم يتم ، اللائحة المقدمة لم تكن معتمدة من قبل وزير العملحيث إن و، (، وأن تكون أيضاً باسم الشركة14،13،12المواد )

لتعليمات النظامية في هذا الشأن، وقد تأيد وعليه فإن المصلحة تتمسك بصحة ربطها المتوافق وا، اعتمادها من قبل المصلحة

هـ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم 1434( لعام 1310منها القرار الاستئنافي رقم: ) ،إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية

 هـ.18/11/1434( وتاريخ 9315)

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، ومستندات بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع

( ريال، ومبلغ 340.000ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مبلغ ) -أ

حيث يرى ، م على التوالي2011ى حتم 2009( ريال إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 1.013.100( ريالًا، ومبلغ )1.072.955)
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ت مدفوعة للموظفين، وتوجد لدى الشركة المستندات الثبوتية المؤيدة آالشركة لائحة لتنظيم العمل، وأن المكافالمكلف أن لدى 

 لصرف تلك المبالغ وخروجها من ذم الشركة.

للمكافآت  حيث لم تقدم الشركة اللائحة الداخلية، أن البند ينطبق عليه ما ينطبق على البند السابقبينما ترى المصلحة 

( وتاريخ 51ءات المصادق عليها من قبل وزير العمل كما نص نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/والجزا

اللائحة المقدمة لم تكن معتمدة من قبل وزير حيث إن و، (، وأن تكون أيضاً باسم الشركة14،13،12هـ في المواد )23/8/1426

 هـ.1434( لعام 1310وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستنئافي رقم )، لذا لم يتم اعتمادها من قبل المصلحة، العمل

هـ 23/8/1426( وتاريخ 51برجوع اللجنة إلى المادة الثانية عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -ب

يجب على صاحب العمل والعامل معرفة : "نها تنص علىأهـ( اتضح 22/8/1426( وتاريخ 219)بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )

وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغل  ،أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره

تتضمن  لائحة لتنظيم العمل ،عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب

بما في ذلك الأحكام الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، 

المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام"، كما نصت المادة الثالثة 

تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى : "نظام علىعشرة من ال

 الوزارة، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة.

 بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها".وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة 

اتضح أن  - المقدمة من ممثل المكلف أثناء جلسة الاستماع والمناقشة - برجوع اللجنة إلى لائحة تنظيم العمل للشركة -ج

 تاريخ لاحق للأعوام محل الاعتراض. هـ أي في14/7/2014هـ الموافق 16/9/1435تاريخ اعتماد اللائحة كان في 

الموظفين إلى الوعاء الزكوي للمكلف مكافأة  في إضافة تأييد المصلحةرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2011ى حتم 2009للأعوام من 

 م2011( لعام %4رابعاً: مصاريف إصلاح وصيانة زائدة عن )

 وجهة نظر المكلف -1

(، ولم يراع إعادة إضافتها لصافي الأصول %4( ريالًا كمصاريف إصلاح وصيانة زائدة عن )1.067.124تعديل صافي الربح بمبلغ )تم 

 الثابتة المحسومة من وعاء الزكاة.

 وجهة نظر المصلحة -2

وعليه يكون الخلاف ، رفققبلت المصلحة اعتراض المكلف على هذا البند، وقامت بتعديل الربط طبقاً لخطاب الربط المعدل الم

 منتهياً.

 رأي اللجنة  -3

فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول هذا البند ، ما دام أن المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكوي

 يعد منتهياً.
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بين المكلف والمصلحة حول بند مصاريف إصلاح وصيانة زائدة  زوال الخلافرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.، م2011( لعام %4عن )

 م2011خامساً: حسم أرباح بيع أصول لعام 

 وجهة نظر المكلف -1

قتضى الأمانة وبحثاً عن الحق بغض النظر عن م، ومن م2011م فقط، ولا توجد أرباح بيع أصول في عام 2010هذا المبلغ يخص عام 

 فقد ارتأينا إخطاركم بذلك. ،الجهة المستفيدة

 وجهة نظر المصلحة  -2

وعليه يكون الخلاف ، قبلت المصلحة اعتراض المكلف على هذا البند، وقامت بتعديل الربط طبقاً لخطاب الربط المعدل المرفق

 منتهياً.

 رأي اللجنة  -3

فإن الخلاف بين المكلف والمصلحة حول هذا البند  ،المصلحة قد قبلت بوجهة نظر المكلف، وقامت بتعديل الربط الزكويما دام أن 

 يعد منتهياً.

بين المكلف والمصلحة حول حسم أرباح بيع أصول لعام  زوال الخلافرأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 البند. على وجهة نظر المكلف حول هذابموافقة المصلحة ، م2011

 م2009سادساً: حسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية لعام 

 وجهة نظر المكلف -1

الوعاء الزكوي يحسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد حيث إن و، قامت المصلحة بحساب الزكاة على أرباح العام المعدلة بالكامل

ل الثابتة بغض النظر عن حجمها أو نوعها طالما هي تمثل أصولًا غير متداولة تساعد في الإنتاج، ركائزه أن يتم حسم صافي الأصو

وأن حدها بحدود معينة لا يوجد له سند محاسبي أو نظامي، ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية ما صدر من فتوى شرعية تضمنت 

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول ما نصه: )بأن ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها 

 لإنفاقها قبل تمام الحول عليها(.، فلا زكاة فيها

 وجهة نظر المصلحة -2

هـ الذي 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1قامت المصلحة بحسم الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية، طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

أن يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها، : الأوليوضح كيفية تحديد وعاء الزكاة، والذي يقضي بحسم قيمة الأصول الثابتة بشرطين: 

حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة والاحتياطات والمخصصات :أن تكون القيمة في والثاني

ساس بقيمة صافي ربح العام والاستدراكات والحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة. وهذا يعني من وجهة نظر المصلحة أنه لا م

ا المتبع في حيث إن هـ، 12/7/1409( وتاريخ 73/1لحة رقم )الخضوع للزكاة وقد أكد على ذلك تعميم المصأو معدلًا في  دفتري 

 المصلحة في حالة أن الوعاء الزكوي أقل من صافي أرباح العام فإنه يتم إخضاع أرباح العام للزكاة، وهذا مبدأ ثابت ومستقر تطبيقه

 على عموم المكلفين على حد سواء.
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فلا ينطبق على  ،هـ18/11/1426( وتاريخ 23408ى الشرعية رقم )ما بخصوص طلب المكلف في اعتراضه بتطبيق ما ورد بالفتوأ

 حيث إنها خاصة بحالة المصنع المستفتي، ويمكن أن يجاب عنها من جانبين:، حالته

، هـ إجابة السؤال الرابع يعتبر مؤيداً لإجراء المصلحة18/11/1426( وتاريخ 23408ن ما ورد في الفتوى رقم )أ: الجانب الأول

صافي الربح عن العام محل ربط الزكاة لا يتم تحديده إلا بعد إقفال الحسابات في نهاية العام المالي، وأنه لا يمكن القول حيث إن 

بأن شراء الأصول الثابتة خلال العام قد تم من صافي الأرباح التي لم تكن تحققت بعد، ولا يتم تحديدها إلا في نهاية العام بعد 

حيث يتم شراء الأصول الثابتة من الإيرادات اليومية المتحققة التي تودع في البنوك، وليس من صافي ، إعداد الحسابات الختامية

وهو ما ذكرته الفتوى الشرعية من أن: )ما جعل من إيرادات في شراء أصول، أو أنفقها صاحبها في غير عروض الربح في نهاية العام، 

 .التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها(

فإن ما يتبقى من الإيرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل )صافي الربح(، وهو الذي يتم تزكيته، وهذا ما  ،هوعلي

 جميع المكلفين.يطبق على 

أن الأخذ بصافي الأرباح المعدلة لأغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد أدنى يعود إلى أن إخضاع الغلة )الربح( : الجانب الثاني

ي معتبر لزكاة المستغلات، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية، والفتوى الشرعية المشار إليها للزكاة رأي فقه

فإن رصيد  ،لو أن النقد المتوفر للشركة تم استغلاله في أصول ثابتة أو عروض قنية ،بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق

 .الأرباح سينخفض مقابل ذلك

فإن الأرباح )المكاسب( تعرف بأنها الزيادة في حقوق أصحاب رأس المال التي تأتي إما من زيادة في  ،الناحية المحاسبيةومن 

في صافي الأصول المتداولة كلما كانت تلك المنشأة نامية، والعكس أي زيادة ، الأصول المتداولة أو نقص في الخصوم المتداولة

العام لا يتم التصرف فيه إلا من خلال حالات محددة منها التوزيع على الشركاء، وزيادة رأس  صحيح، كما أن الربح المتحقق خلال

 .المال، وتغطية الخسائر المرحلة من سنوات سابقة

إضافة إلى أن التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي إلى حجب زكاة مستحقة عن مصارفها بمجرد أن مجموع العناصر السالبة 

من الوعاء كانت أكبر من العناصر الموجبة، حتى لو كانت الشركة قد حققت أرباحاً، وهو ما يؤدي إلى عدم خضوع بعض  المحسومة

والشركات العقارية وشركات النقل وبعض الشركات الصناعية للزكاة كبار المكلفين من شركات المساهمة كالمصارف والفنادق 

 أن أموالها نامية بمعدلات واضحة.رغم 

افإن شراء الأصول  ،المحاسبية المتعارف عليها التي تعد على أساسها القوائم المالية ئاً للمبادوطبق  الثابتة لا يعد مصروفاً إيرادي 

وإنما تتأثر هذه الأرباح بإهلاكات  ،يحمل على قائمة الدخل، ولا يتم تخفيض أرباح العام بقيمة الأصول الثابتة المشتراة خلال العام

هذه الأصول الثابتة، وتظهر أرباح العام كاملة بقائمة المركز المالي التي يتم الربط بموجبها، والتصرف في الربح واستدراكات 

 منها تمويل شراء الأصول الثابتة.محاسبياً يتمثل في التوزيع على الشركاء وزيادة رأس المال وأخرى ليس 

على ناتج رأس  -وفقاً لأحكام الشريعة -عاء وه في بعض الحالات يقتصر الإلا أن ،والزكاة شرعاً تفرض على رأس المال زائد الأرباح

ولكون ، رأس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيةحيث إن  ،وذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس، المال وغلته )الأرباح(

 .إخضاعها للزكاةلذا فلا يوجد مبرر شرعي لعدم ، الزكاة وشروطها النماءالأرباح نامية ومن مقاصد 

هـ 1417( لعام 13وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات استئنافية وفقاً لما تضمنه ربط المصلحة منها: القرار الاستنئافي رقم )

( لعام 152هـ، وكذلك القرار الاستئنافي رقم )6/8/1417( وتاريخ 3/8974المصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )
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لذا تتمسك المصلحة بصحة ، هـ27/3/1420( بتاريخ 1/3305هـ المصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )1420

 ونظامية ربطها.

  رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:، بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات

المصلحة لكامل الأصول الثابتة من الوعاء  مخص هذا البند في عدم حسينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما ي -أ

حيث يرى المكلف أن الوعاء الزكوي يحسب باستخدام أسلوب محدد يمثل أحد ركائزه أن يتم حسم ، م2009الزكوي للشركة لعام 

في الإنتاج، وأن حدها بحدود معينة لا  صافي الأصول الثابتة بغض النظر عن حجمها أو نوعها طالما تمثل أصولًا غير متداولة تساعد

يوجد له سند محاسبي أو نظامي، ويعزز هذا الرأي من الناحية الشرعية ما صدر من فتوى شرعية نصت على: )أن ما جعل من إيرادات 

نفاقها قبل تمام لإ، المصنع الواجب زكاتها في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا زكاة فيها

 الحول عليها(.

( وتاريخ 2/8443/1بينما ترى المصلحة أنها حسمت الأصول الثابتة في حدود حقوق الملكية طبقاً لتعميم المصلحة رقم )

هـ، وأن طلب المكلف في اعتراضه تطبيق ما ورد بالفتوى الشرعية 12/7/1409( وتاريخ 73/1هـ، وتعميم المصلحة رقم )8/8/1392

حيث إنها خاصة بحالة المصنع المستفتى، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار ، هـ لا ينطبق على حالته18/11/1426( وتاريخ 23408رقم )

 هـ.1420( لعام 152هـ، ورقم )1417( لعام 13الاستنئافي رقم )

نظمة التعاون الإسلامي في ( الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لم2/2) 2برجوع اللجنة إلى القرار رقم  -ب

أن الزكاة تجب في الغلة، وهي  : "قد نص في البند )ثانياً( على، اتضح أنه هـ16/4/1406-10مؤتمره الثاني بجدة بتاريخ دورة انعقاد 

م حسم كامل ربع العشر بعد حولان الحول، مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع"، وكما هو واضح فإن القرار لم ينص على عد

ة من الوعاء الزكوي على اعتبار أن أصول العقارات والأراضي المأجورة ليس عليها زكاة، وكما هو واضح من نص القرار تالأصول الثاب

توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة"، كما أن اشتراط : "في البند )أولًا(

 بمعنى صافي الغلة يوم وجوب الزكاة.، هدفه ما تبقى من الغلة عند حولان الحول

اتضح أنها قد نصت في ، هـ18/11/1426( وتاريخ 23408برجوع اللجنة إلى فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة رقم ) -ج

في حالة زيادة صافي قيمة الأصول عن إجمالي  - إجابة السؤال الرابع حول مدى جواز حسم كامل الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي

في شراء أصول، أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة  - الواجبة زكاتها -بما نصه: "ما جعل من إيرادات المصنع - حقوق الملكية

 فلا زكاة فيها لإنفاقها قبل تمام الحول عليها". ،قبل تمام الحول

اع أعضائها الحاضرين تأييد المكلف في حسم كامل قيمة صافي الأصول الثابتة من الوعاء رأت اللجنة بإجم، وبناءً على ما سبق

 م.2009الزكوي للشركة لعام 

 

 م2011ى حتم 2009سابعاً: عدم حسم الحساب الجاري المدين للشركاء للأعوام من 

 وجهة نظر المكلف -1

 المبالغ بالريال السعودي السنة
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 12.058.047 م2009

 12.059.864 م2010

 12.864.955 م2011

فإنه يتم حسم الحساب الجاري المدين للشركاء في حدود الأرباح المدورة، والأرباح المدورة بلغت  ،حسب تعليمات المصلحة

ظهور  م على التوالي، ولا يضير ذلك2011ى حتم 2009( ريالًا للأعوام من 35.822.842( ريال، و )29.606.101( ريالًا، و )23.765.313)

فهذا قد تم وفقاً لتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعدم ، الحساب الجاري المدين ضمن الأطراف ذوي العلاقة

 إظهار الحسابات الجارية للشركاء )سواء مدينة أو دائنة( ضمن حقوق الشركاء، بحيث تظهر كأطراف ذات علاقة.

 وجهة نظر المصلحة -2

حيث اتضح أنها ذمم تجارية مدينة مرتبطة ، بحسم رصيد الحساب الجاري المدين للشركاء )أطراف ذات علاقه(لم تقم المصلحة 

لذا لا يمكن معاملته معاملة الحساب الجاري المدين، وحسمه ، وإنما تعاملات تجارية فعليةبالنشاط، وبما أن هذا البند ليس تمويلًا، 

 في حدود الأرباح المدورة.

 رأي اللجنة  -3

 اتضح الآتي:، ي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستنداتبعد أن درست اللجنة وجهت

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم حسم المصلحة الحساب الجاري المدين بمبلغ  -أ

م 2011ى حتم 2009( ريالًا من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 12.864.955( ريالًا، ومبلغ )12.059.864( ريالًا، ومبلغ )12.058.047)

أنه لم يتم حسم الحساب الجاري المدين للشركاء الظاهر ضمن الأطراف ذوي علاقة، وحسب  حيث يرى المكلف، على التوالي

اب بأنه لا ضير من ظهور الحستعليمات المصلحة فإنه يتم حسم الحساب الجاري المدين للشركاء في حدود الأرباح المدورة، ويضيف 

العلاقة، فهذا قد تم وفقاً لتعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعدم إظهار  الجاري المدين ضمن الأطراف ذوى

 بينما ترى المصلحةتظهر ضمن أطراف ذات علاقة، الحسابات الجارية للشركاء )سواء مدينة أو دائنة( ضمن حقوق الشركاء، بحيث 

حيث اتضح أنها ذمم تجارية مدينة مرتبطة بالنشاط، ، أنها لم تقم بحسم رصيد أطراف ذات علاقة )الحساب الجاري المدين للشركاء(

وحسمه في حدود  ،وبما أن هذا البند ليس تمويلًا وإنما تعاملات تجارية فعلية، فلا يمكن معاملته معاملة الحساب الجاري المدين

 الأرباح المدورة.

( من القوائم المالية للشركة 13م، ورقم )2009( من القوائم المالية للشركة لعام 12برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) -ب

اتضح أن البند محل الخلاف عبارة عن مطلوب من جهات ذات علاقة، كما جاء في الإيضاح أن المعاملات ، م2011م، 2010لعامي 

 تالي:الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كال

 البيان

 المبالغ بالريال السعودي

 م2011 م2010 م2009
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برجوع اللجنة إلى الربط الزكوي المعدل الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة على حسابات المكلف للأعوام من  -ج

مطلوب من جهات ذات )هـ، اتضح أن المصلحة لم تقم بإضافة بند 24/4/1434( وتاريخ 2600/22/1434م برقم )2011ى حتم 2009

م، كما لم تقم بحسمه من صافي الربح المحاسبي، وهو أمر طبيعي 2011ى حتم 2009إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام  (علاقة

التي ليس من بين بنودها بند  - أو طريقة صافي مصادر الأموال - ن المصلحة تستخدم طريقة صافي حقوق الملكيةلأذلك 

حيث ترى ، محاسبيبحسمه من الوعاء الزكوي دون مبرر شرعي أو نظامي أو  الذي يطالب المكلف (،مطلوب من جهات ذات علاقة)

أما اللجنة أن الديون )مطلوب من جهات ذات علاقة( التي تتضمنها القوائم المالية من الناحية المحاسبية هي الديون الجيدة. 

ة من صحتها، وقدم المكلف المستندات فإنها تحسم من الربح إذا تأكدت المصلح ،الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها

 للحسم أصلًا من الوعاء الزكوي كما يرى المكلف أو ممثله. ا، أما الديون الجيدة فليست محلا  المؤيدة لإعدامه

ا8/11/1426( وتاريخ 3077/2برجوع اللجنة إلى الفتوى رقم ) -د على خطاب معالي وزير المالية رقم  هـ التي جاءت رد 

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب : "نصت على اتضح أنها، هـ حول كيفية زكاة الديون7/10/1426( وتاريخ 185/955)

وية، فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزك، احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي

لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه  ؛ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد

خر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي في بيد آوهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكى مالًا 

 ي ذمته".الإنسان والمال الذي ف

اتضح أن جميع الفقهاء  -ن(يفيما يخص زكاة الديون التي للمكلف لدى الآخرين )المدين - برجوع اللجنة إلى أقوال الفقهاء -هـ

وهو الظاهر من أقوال فقهاء الحنفية فيما إذا كان الدين قوياً، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، ، يرون زكاة الدين الجيد

هل يزكيه مع أمواله في كل عام، أم ينتظر حتى ، الكية ومعظم الفقهاء المعاصرين، والخلاف فقط في كيفية زكاتهورواية عند الم

 كما يرى بعض فقهاء الشافعية والحنابلة؟، يقبضه ويزكيه عما مضى من الأعوام

اب الجاري المدين للشركاء )أطراف في عدم حسم الحستأييد المصلحة رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين ، وبناءً على ما سبق

 م.2011ى حتم 2009ذات علاقة/ مدينون( من الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 

 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 أولًا: الناحية الشكلية:

هـ مقبولان 18/6/1434( وتاريخ 263هـ، والقيد رقم )27/2/1434وتاريخ ( 75الاعتراضان الوارادان إلى المصلحة بالقيد رقم )

لتقديمهما من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظاماً، مستوفيي الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ، من الناحية الشكلية

 لنظام جباية فريضة الزكاة.

 مبيعات للشركاء

 مكافأة أعضاء مجلس المديرين

 في الرياض) ج ( مصنع  -عقد إيجار مع أحد الشركاء

53.061.590 

600.000 

300.000 

59.345.553 

600.000 

225.500 

87.151.000 

600.000 

325.500 
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 ثانياً: الناحية الموضوعية:

بموافقة ، م2011ى حتم 2009لف والمصلحة حول بند فرق استهلاك الأصول الثابتة للأعوام من زوال الخلاف بين المك -1

 المصلحة على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

 م.2011ى حتم 2009تأييد المكلف في عدم إضافة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الوعاء الزكوي للشركة للأعوام من  -2

 م.2011إلى حتى م 2009الموظفين إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من مكافأة  إضافةتأييد المصلحة في  -3

بموافقة المصلحة ، م2011( لعام %4بين المكلف والمصلحة حول بند مصاريف إصلاح وصيانة زائدة عن ) زوال الخلاف -4

 على وجهة نظر المكلف حول هذا البند.

بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف ، م2011ل حسم أرباح بيع أصول لعام بين المكلف والمصلحة حو زوال الخلاف -5

 حول هذا البند.

 م.2009في حسم كامل قيمة صافي الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للشركة لعام  تأييد المكلف -6

من الوعاء الزكوي للمكلف في عدم حسم الحساب الجاري المدين للشركاء )أطراف ذات علاقة/ مدينون(  تأييد المصلحة -7

 م.2011ى حتم 2009للأعوام من 

 ثالثاً: أحقية المكلف والمصلحة في الاعتراض على القرار:

( وتاريخ 1527هـ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم )1370( لعام 393( من القرار الوزاري رقم )12بناء على ما تقضي به المادة )

اف مسبباً إلى اللجنة المصلحة والمكلف في الاعتراض على القرار الابتدائي بتقديم الاستئنهـ من أحقية كل من 24/4/1435

على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة ، الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار الاستئنافية

فإنه يحق لكلا الطرفين الاعتراض على هذا القرار خلال ، عتراض الابتدائيةا لقرار لجنة الاتقديم ضمان بنكي طبقً  المستحقة عليه، أو

 ستين يوماً من تاريخ استلامه.

 وبالله التوفيق


